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  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  الدورة الحادية والأربعون
  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢١- ٣جنيف، 

  قارير المقدمة من الدول الأطرافالنظر في الت
   من العهد١٧ و١٦بموجب المادتين 

  أنغولا
  الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقارير الدورية من الأول إلى الثالث المقدمـة                  -١
 ٤٢ في جلساتها    (E/C.12/AGO/3)ن أنغولا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية            م
، واعتمدت في   SR.44) و SR.43 و E/C.12/2008/SR.42 ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣ و ١٢، المعقودة في    ٤٤ و ٤٣و

  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٠ المعقودة في ،٥٤جلستها 

   مقدمة- ألف 

 وبالفرصة التي أتاحها  ترحب اللجنة بتقديم أنغولا تقاريرها الدورية من الأول إلى الثالث في تقرير موحد                - ٢
كما ترحب اللجنة بالردود المكتوبة للدولة الطرف على قائمة المسائل          .  حوار بناء مع الدولة الطرف     لإجراءذلك  

ومع . ا اللجنة، وكذلك بردود الخبراء من وفد الدولة الطرف على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة              التي أعدته 
  . العديد من الأسئلة التي طرحتهالعدم الإجابة عنذلك، تأسف اللجنة 

   الجوانب الإيجابية- باء 

م المتحـدة لمكافحـة     على اتفاقية الأم   ٢٠٠٦في عام   تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف          - ٣
  .الفساد، واتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن منع ومكافحة الفساد

  . ١٩٩٧وترحب اللجنة بإنشاء وزارة الأسرة والمرأة في عام   - ٤
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 من الأهداف الإنمائيـة     ٢وتلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف لبلوغ الهدف              - ٥
  .٢٠٠٦ و١٩٩٩عليم الابتدائي في الفترة بين عامي للألفية المتعلق بتعميم الت

 اللجنة علماً بالبرامج التي نفذتها الدولة الطرف لإعادة دمج الأشخاص المشردين داخلياً المتـأثرين   وتحيط  - ٦
  . إلى الوطنبالتراع المسلح، مثل برنامج إعادة دمج الأشخاص المشردين وبرنامج إعادة اللاجئين الأنغوليين

  وامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد الع- جيم 

فالحرب الأهلية التي دامت . ٢٠٠٢فترة سلام إلا ابتداء من عام ب تنعمتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم   - ٧
 أثرت تأثيراً سلبياً على إعمـال   قد عاماً،١٣ لمدة  التي استمرت حرب الاستقلالن عاماً والتي تلت  سبعة وعشري 

  . والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرفالحقوق الاقتصادية

    دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات- دال 

  اقتراحات وتوصيات عامة

، وأنه على الرغم ١٩٧٢تلاحظ اللجنة بقلق أن آخر تعداد سكاني أُجري في الدولة الطرف كان في عام     - ٨
 الرفاه الأساسية، لم تقدم الدولة الطـرف بيانـات          الوطني للإحصاءات وإجراء مسح لمؤشرات     من وجود المعهد  
 قرارات أكثر أهمية في اتخاذ في كان من شأنها لو توفرت أن تسهمثة في التقرير، وهي بيانات محدّوإحصائية مصنفة 

  .ل أفضتقييماً اللجنة من تقييم تنفيذ العهد وأن تمكّن ،مجال السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحلية

، مؤشرات ٢٠٠٩توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، عند إجراء التعداد السكاني المقبل في عام 
ومعايير تقوم على الحقوق من أجل رصد الإعمال التدريجي للحقوق المعترف بها في العهد وبأن تقوم                

انات إحصائية محدثـة    أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني بي      ب لجمع البيانات و   نظاملهذا الغرض بإنشاء    
 مصنفة بحسب الجنس والـسن والـسكان في         بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   عن التمتع   

المشردين داخلياً، والمـصابين بفـيروس نقـص المناعـة          /الحضرية وبحسب اللاجئين  /المناطق الريفية 
  .الإيدز والإعاقة/ةالبشري

  ون الدستوري، فإنها تشعر بقلق لأنها لم تتلق معلومات توضح          من القان ) ٢(٢١جنة المادة   اللإذ تلاحظ   و  - ٩
ما إذا كان العهد قد نُفذ بالكامل في القوانين المحلية، ولا أمثلة عن حالات نُفذت فيها أحكام الاتفاقية مباشرة في 

  .محاكم الدولة الطرف

 القـوانين المحليـة،     توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للتفعيل الكامل لأحكام العهـد في           
وفي هذا الصدد، تلفت اللجنـة انتبـاه        . وبتضمين تقريرها الدوري المقبل سوابق قضائية ذات صلة       

ويتعين علـى الدولـة     . بشأن التطبيق المحلي للعهد   ) ١٩٩٨(٩الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم       
ق المشمولة بالعهد في نطاق     الطرف أن تكفل بأن يراعي التدريب القضائي مراعاة تامة إدخال الحقو          

  .اختصاص المحاكم وأن تتخذ التدابير لزيادة الوعي بإمكانية الاحتجاج بأحكامه أمام المحاكم
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تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد، حتى الآن، تدابير قوية وفعالة لمكافحة الفساد والإفلات و  - ١٠
 تتعلق  محددةوتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات      . مستوى عال من الفساد   من العقاب، على الرغم من أنها بلد يعاني من          

  .ومسؤولون آخرونن وقضاة ن مدنيو لوحق فيها قضائياً وعوقب بتهم الفساد سياسيون وموظفوبالحالات التي

 الاتفاقيتين  لكي تدمج في قانونها الداخلي    سن تشريع محلي    ) أ: (توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي     
تدريب السياسيين، وواضعي   ) ب(؛  ٢٠٠٦ في عام    صدّقت عليهما ليتين لمكافحة الفساد اللتين     الدو

القوانين، والموظفين المدنيين الوطنيين والمحليين والموظفين المكلفين بإنفاذ القـوانين، لكـي يـدركوا              
، ووكلاء النيابة، تدريب القضاة) ج( المترتبة على الفساد؛ الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالتكاليف 

 لقوانين مكافحـة   الصارموأفراد الشرطة، وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على التطبيق           
ضمان شفافية ) ه(مراجعة سياستها المتعلقة بإصدار الأحكام على مرتكبي جرائم الفساد؛ ) د(الفساد؛ 

 وضع مبادئ توجيهية ومدونة أخلاقيات، )و(تصرفات السلطات العامة، في إطار القانون والممارسة؛    
  .وكذلك تنظيم حملات توعية، بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات المعنية

 ليست، فيما يبدو،    وأن هذه المؤسسة   محدودة للغاية    أمين المظالم في أنغولا   تلاحظ اللجنة بقلق أن ولاية      و  - ١١
  .١٩٩١اريس لعام  عملاً بمبادئ بمنشأةمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان 

، وبزيادة ميزانيتها لكي توسع في أنغولا أمين المظالم  مؤسسةتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ولاية
 على مستوى المقاطعات، والتماس اعتمادها لدى لجنة التنـسيق الدوليـة للمؤسـسات    وجودهامن نطاق  

 لمبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنيـة     الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لضمان سير عملها وفقاً          
  ).، المرفق١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٤٨/١٣ ةقرار الجمعية العام (لحقوق الإنسان

   كـثيراً تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون الدستوري لا يكفل بالكامل استقلال الجهاز القضائي الـذي               و  - ١٢
على المنتشر  عاني من الفساد    ي المالية الكافية و   الموارد، ويفتقر إلى    لتنفيذيةالسلطة ا ما يخضع، حسب المزاعم، لنفوذ      

 قضائي رسمي ولعدم وجود     جهاز لأن غالبية الأنغوليين لا يتمكنون من الوصول إلى           اللجنة وتأسف. نطاق واسع 
  .موظفين قضائيين على مستوي البلديات

 هذا  وإعمالضمان استقلالية الجهاز القضائي،     اتخاذ تدابير مناسبة ل   على   اللجنة الدولة الطرف     تحث
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تدريب القضاة والمحـامين علـى الحقـوق             .  وتعزيزه المبدأ بالكامل 

  .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

   والثقافية  ويساور اللجنة قلق لأن المنظمات غير الحكومية المعنية بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية             - ١٣
 الوحدة التقنية   اتنسيق وتقييم وتفتيش تقوم به    عمليات  لا تزال، حسب المزاعم، تعاني من رقابة صارمة، وتخضع ل         

لعديد من القيود القانونيـة والقيـود       للتنسيق المساعدة الإنسانية، ولأن المدافعين عن حقوق الإنسان لا يزالون يتعرضون            
  . يشكل عقبة كبيرة أمام تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما الواقعبحكم الأمرالمفروضة 

 ضمانات قانونية لكي تتمكن المنظمات غير الحكوميـة مـن           إرساءتحث اللجنة الدولة الطرف على      
الاضطلاع بأنشطتها لتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة دون أي تـدخلات             
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 على المدافعين عن حقوق الإنسان، المعتدينتقديم ضمان ا تحث اللجنة الدولة الطرف على كم. تعسفية
  .إلى العدالة

مـايو  / السامية لحقوق الإنسان في أنغولا، في أيار       مفوضية الأمم المتحدة  تأسف اللجنة لإغلاق مكتب     و  - ١٤
الحقـوق الاقتـصادية     تعزيز وحماية    على ذلك   يخلّفه أن   يُحتمل، ويساورها قلق إزاء الأثر السلبي الذي        ٢٠٠٨

  . في الدولة الطرفوالاجتماعية والثقافية

المفوضية السامية  مكتب  تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز قدراتها الوطنية من خلال التعاون مع             
وتدعو اللجنة الدولة الطرف . لحقوق الإنسان، بما في ذلك بشأن متابعة تنفيذ هذه الملاحظات الختامية

 ذلـك  فيإلى تيسير أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنـسان، بمـا      
 يمكن من خلالها أن تتعاون المفوضية  التيسبلالالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واستطلاع 

  .إلى حد أبعد اً عمليتعاوناَالسامية لحقوق الإنسان والدولة الطرف 

  ٢من المادة  ٢الفقرة 

 والمهاجرين والمشردين داخلياً والفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة النساءيساور اللجنة قلق إزاء التمييز ضد   - ١٥
 عدم كفاية ما يتوفر لهم مـن فـرص  الإيدز الذين يعانون من     /ةوالأشخاص المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشري     

  .صحية المناسب والخدمات الوالسكنالتعليم الأساسي 

 ،تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة والفعالة، بما في ذلك اعتماد سياسة شاملة
المشردين داخلياً والفقـراء والأشـخاص ذوي       و والمهاجرين   النساءالتمييز ضد   واستئصال  لمكافحة  

  .الإيدز/ةالإعاقة والأشخاص المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشري

ة ـ، فإنها تشعر بقلق لعدم كفاي"Vem comigo"" فيم كوميغو" برنامج علماً باعتماد اللجنة وبينما تحيط  - ١٦
  .التدابير المتخذة لضمان توفير مستويات معيشة لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المصابون بأمراض عقلية

لموسة لتمكين الأشخاص ذوي    تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لاعتماد تدابير م         
  .الإعاقة من التمتع الكامل بالحقوق التي يكفلها العهد

  ٣المادة 

  .تلاحظ اللجنة بقلق أن بعض الشركات العامة والخاصة لا تمتثل لمبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة  - ١٧

مؤخراً لضمان الأجر المتساوي    تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بفعالية التدابير التي اتخذتها            
 العمل ذي القيمة المتساوية، على النحو المنصوص عليه في العهد، والحد من الفرق في الأجور بين        عن

  .الرجال والنساء

  . تمثيل المرأة في البرلمان وفي المناصب الحكومية العليا وفي الجهاز القضائي مستوىويساور اللجنة قلق إزاء تدني  -١٨
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مضمونة  بتخصيص مقاعدلك المتعلقة ، مثل تخاصةجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير إيجابية توصي الل  
 وترقية النساء في الوظائف     وتوظيف عيينن لت و القان  دنيا مخصصة بموجب   وبتحديد حصص في البرلمان   
  .أعلى المحاكم المستويات العليا وفيفي  القضائي، بما في ذلك مناصب الجهازفي الحكومية و

  ٨ و٧ و٦لمواد ا

تأسف اللجنة لأنه على الرغم من النمو الذي حققته الدولة الطرف في اقتصادها الكلي، فإنها لم تتمكن                   - ١٩
من خلق وظائف كافية للرجال والنساء، ولا سيما لأولئك الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة، والأشخاص ذوي                

  .اية الإشراف الذي تقوم به مفتشية العمل العامةوتأسف اللجنة لعدم كف. المشردين داخلياًوالإعاقة 

سياسات ال لتعزيز مو الذي حققته في الاقتصاد الكليتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام منافع الن  
كما توصي اللجنة الدولة    . اًنا الأكثر تهميشاً وحرم   فراد للأ الرامية إلى توفير فرص العمل، ولا سيما      

 بلـوغ ) أ: (من أجل ما يلـي     ،على السواء طق الحضرية والريفية    االمنالطرف بتكثيف جهودها، في     
الهياكل  تتعلق ب  تدابيراتخاذ  التدريب المهني و   توفير بوسائل منها مثلاً   من العمالة وذلك      أعلى مستوى

العمل ضمان أن يعمل مفتشو العمل بصورة مستقلة وفعالة لمكافحة انتهاكات حقوق ) ب(الأساسية؛ 
  . البطالة والعمل في القطاع غير النظامي حالةرصدمن أجل  نظام لجمع البيانات إنشاء )ج(الأساسية؛ 

وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من الزيادة في معدل النمو الاقتصادي في السنوات الثلاث الأخيرة،                  - ٢٠
محرومون من وهم  النظامي، في الاقتصاد غيرفي الدولة الطرف يعملون فإن الغالبية العظمى من الأشخاص العاملين 

التمتع بحقوقهم المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك حقوق العمل والحق في الضمان الاجتماعي، وأنهم يتعرضون 
  .للاستغلال الاقتصادي ولأشكال أخرى من التمييز

العمل والعاملين في    لتشجيع أرباب    وتثقيفيةتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير قانونية واقتصادية            
 الدولة  وتطلب إلى المشاريع الأسرية أو العاملين لحسابهم الخاص على الانضمام إلى قطاع الاقتصاد النظامي،             
  . الطرف أن تزودها في تقريرها المقبل بمعلومات لتقييم مستوى التقدم المحرز في هذا المجال

الحد  فإنها تأسف لأن     ، الحد الأدنى للأجور    بزيادة أن الدولة الطرف قامت مؤخراً    اللجنة  بينما تلاحظ   و  - ٢١
  . مستوى معيشي مناسب للعمال وأسرهمالأدنى للأجور لا يزال غير كاف لتوفير

 بمـستوى   التمتع تمكين العاملين من     لضمانتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الحد الأدنى للأجور           
  .من العهد‘ ٢‘)أ(٧م ولأسرهم، عملاً بأحكام المادة ملائم لهمعيشي 

المشاركة فيهـا  مستوى  وتدني ، التي تحول دون إنشاء النقابات     المبلّغ عنها وتلاحظ اللجنة بقلق العقبات       - ٢٢
  .ويساور اللجنة قلق إزاء القيود المفرطة المفروضة على الحق في الإضراب. عضويتهاومحدودية 
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نقابات والانضمام إليها،    ال رية في تكوين  توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة لضمان الح          
 على الحق   ، قانوناً وممارسةً،  نقابات، وإلغاء القيود المفرطة المفروضة    الومنع التدخل في إدارة وتشغيل      

  . في الإضراب

  ٩المادة 

ل إليه  تلاحظ اللجنة بقلق أن نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في الدولة الطرف لا يكفل وصول جميع العما                  -٢٣
  .ولأن مبالغ استحقاقات الضمان الاجتماعي لا تمكِّن العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي مناسب

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وصول جميع العمال إلى نظام الضمان   
اعي لتمكين العمال وأسرهم من     الضمان الاجتم استحقاقات  الاجتماعي والقيام تدريجياً بزيادة مبالغ      

لـدمج  وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخـاذ خطـوات فوريـة           . التمتع بمستوى معيشي مناسب   
لذين لا يستطيعون دفع اشتراكات الضمان      للأشخاص ا التي لا تقوم على الاشتراكات       تالاستحقاقا

ن عن العمـل    و العاطل فيهمبمن  الاجتماعي وبالتالي يظلون غير مشمولين بنظام الضمان الاجتماعي،         
المحـرومين  مـن   ن وغيرهم من الأفـراد والمجموعـات        و الإعاقة والأشخاص المسن   ووالأشخاص ذو 

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية              . والمهمشين
  ).١٩٥٢( بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي ١٠٢رقم 

  ١٠المادة 

 العنف المترلي في الدولة الطرف، وكذلك       تتلاحظ اللجنة بقلق عدم تقديم بيانات إحصائية بشأن حالا          - ٢٤
عدم تقديم معلومات عن الشكاوى التي يقدمها ضحايا العنف المترلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وعدم وجود 

  . تحديداًجرِّم هذا العنفتُأحكام في القانون الجنائي 

تعزيز جهودها لسن تشريع يجرِّم تحديداً العنف المترلي، بما في ) أ: (لجنة الدولة الطرف بما يليتوصي ال  
تـدريب  ) ب( والممارسات العرفية التي تحط من كرامة المرأة وتؤذيهـا؛           ،ذلك الاغتصاب الزوجي  

 إشـاعة ) ج (القضاة ووكلاء النيابة والشرطة على تطبيق أحكام القانون الجنائي هذه تطبيقاً صارماً؛   
 بشأن الطبيعة الجنائيـة للعنـف المـترلي         ،الوعي في صفوف الجمهور، ولا سيما على مستوى المجتمع المحلي         

عن عدد وطبيعة حـالات      ،ثة، في تقريرها الدوري المقبل    تقديم بيانات محدّ  ) د(الممارسات العرفية المؤذية؛    و
  . العنف المترلي والجنسي المبلَّغ عنها وعمليات التحقيق والجزاءات المفروضة على مرتكبي هذه الأفعال

السحر هي ظاهرة لا تـزال شـائعة في الدولـة           مارسة  وتلاحظ اللجنة بقلق أن ظاهرة اتهام الأطفال بم         - ٢٥
ر تأثيراً سلبياً على التمتع بحقوقهم المنصوص عليها في العهد، بما           الطرف، ولا سيما في المقاطعات النائية، وأنها تؤث       

  .في ذلك الحق في التعليم والصحة

مارسة ظاهرة اتهام الأطفال بمالقضاء على تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى   
 توعية بشأن الأثـر  بحملاتالاضطلاع وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى    . حماية الضحايا  وإلى   السحر

  . السلبي لهذه الظاهرة على إعمال حقوق الطفل المنصوص عليها في العهد
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  ١١المادة 

 ، فضلاً عن  تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من النمو الاقتصادي الملحوظ الذي حققته الدولة الطرف               - ٢٦
  . كافيةليستاعية والهياكل الأساسية العامة ثروتها الطبيعية الهائلة، فإن الموارد المخصصة للخدمات الاجتم

مـن  موارد  تخصيص   عن طريق  بما في ذلك     ،توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة         
عادة تأهيل وإعادة بناء الهياكل الأساسية العامة       إعملية  ب لتعجيل ل ،عائدات منتجات النفط والألماس   
  . الحضرية والريفية على السواءوالخدمات الاجتماعية في المناطق

 بـسبب   كانوا مـشردين داخليـاً     المتوفرة للأشخاص العائدين الذين      التسهيلات اللجنة   تلاحظوبينما    - ٢٧
تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير الكافية والفعالة لمساعدة الأشخاص الذين فإنها التراعات المسلحة، 

  .المشردين داخلياً هم من بين أفقر المجموعات في الدولة الطرف وأن الأشخاص ،لم يعودوا بعد

 لإعادة توطين المـشردين     ، بما في ذلك المساعدة المالية     ،توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم المساعدة الكافية        
عـادتهم  تم إعادة توطينهم أو إ    تداخلياً وإعادة إدماجهم في المجتمع، وضمان تمكين المشردين داخلياً الذين لم            

  . في مناطق المستوطنات الجديدةوعمل ملائمين سكن علىصول إلى ديارهم، من الح

وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من النمو الاقتصادي الذي لم يسبق له مثيل، تعيش نسبة عالية من                    - ٢٨
 المنـاطق الريفيـة    فقر وفقر مدقع، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيـشون في حالةالسكان في الدولة الطرف في   

 والنساء والأطفال والأسر التي تعيلـها نـساء،         أراض،والمناطق الحضرية المحرومة، والأشخاص الذين لا يملكون        
ويساور . ن داخلياًو الإعاقة والأشخاص المشردوالإيدز والأشخاص ذو/ةوالأسر المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشري

وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة أن .  فيما يبدو فعالةت ليسلطرف للحد من الفقر الدولة الأن استراتيجيةاللجنة قلق 
  .الدولة الطرف لم تنشئ حتى الآن آلية تنسيق فعالة لمكافحة الفقر

لحد من الفقر تدمج    لتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ استراتيجية              
الفقر والعهـد الـدولي     ب المتعلق مع البيان    بما يتوافق ية والثقافية،   الحقوق الاقتصادية والاجتماع  فيها  

). ، المرفـق الـسابع    (E/2002/22-E/12/2001/17الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      
أثـر  من أجل تقيـيم     لتقييم  لتدابير  في هذه الاستراتيجية    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج       

 الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانـات           إلى  اللجنة وتطلب. يد مواطن ضعفها  ستراتيجيتها وتحد ا
مقارنة مصنفة بحسب الجنس والسن والسكان الريفيين والحضريين، وكذلك مؤشرات بشأن عدد الأشخاص       

  . فقر مدقع، وبشأن التقدم المحرز في جهودها المبذولة لمكافحة الفقرحالةالذين يعيشون في 

ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدل حالات سوء التغذية الحاد وسوء التغذية المزمن في جميع منـاطق                   - ٢٩
وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بانتشار الجوع على         . صفة خاصة على الأطفال   بالدولة الطرف التي تؤثر     

  .ستخدامها لتعدين الألماس لأغراض تجاريةنطاق واسع في مقاطعات لوندا بسبب مصادرة الأراضي من المزارعين لا
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 المـوارد   وأن تخصص الصناديق المعنية   أنشطة   بفعالية البرامج و   تنفذتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن      
 ولا سيما الأشخاص من أكثر المجموعات الاجتماعية حرماناً، الإمكانية ،الكافية لها لكي تكفل للجميع

والمأمون الذي يفي بمتطلبات  الكافي  الأساسيالحد الأدنى من الغذاءالمادية والاقتصادية للحصول على 
بشأن الحق في الغذاء    ) ١٩٩٩(١٢ اللجنة العام رقم     وفقاً لتعليق  لضمان التحرر من الجوع،      التغذية

كما تحث اللجنة الدولة . (E/C.12/2008/1)الكافي، وكذلك بيان اللجنة بشأن الأزمة الغذائية العالمية 
 تأثيراً سلبياً على الحـق في الغـذاء   الزراعيةلى ضمان ألا تؤثر عمليات مصادرة الأراضي     الطرف ع 

  . أراضيهمتُصادرللأشخاص الذين 

ويساور اللجنة قلق إزاء النسبة الكبيرة من السكان الذين يعيشون في أحياء فقيرة وإزاء عدم اتخاذ تدابير                   - ٣٠
 والمهمـشين الـذين يعيـشون في    من الضعفاءالدخل المنخفض فعالة لتوفير السكن الاجتماعي للأشخاص ذوي     

 والمرافق الصحية المناسبة    إمدادات المياه  من الوصول إلى     يكونون محرومين مستوطنات غير رسمية والذين كثيراً ما       
  .بتكاليف ميسورة

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة وسياسات شاملة للإسكان، وتخصيص موارد كافيـة في              
الأفـراد  المهمشين من   يزانية لضمان تنفيذها، ولا سيما لصالح الأشخاص ذوي الدخل المنخفض و          الم

كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لـضمان الوصـول الآمـن إلى               . والمجموعات
لمدن الكبيرة  والمرافق الصحية المناسبة في المستوطنات غير الرسمية في لواندا وغيرها من اإمدادات المياه

  .بشأن الحق في الماء) ٢٠٠٢(١٥  وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم

 الإخلاء القسري التي حدثت في ضواحي لواندا وفي المستوطنات غـير            عملياتويساور اللجنة قلق إزاء       - ٣١
 مناسب أو    إخطار مسبق، ودون توفير سكن بديل       توجيه التي تمت حسبما يُقال دون    والرسمية والمناطق الزراعية،    

  .تقديم تعويض وباستخدام القوة وسوء المعاملة بشكل مفرط أحياناً

 الإخلاء عمليات تدابير مناسبة لضمان عدم اللجوء إلى اتخاذ) أ: (توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٣٢
 يمكن في  الظروف والضمانات التي  بدقةالقسري إلا كملاذ أخير، واعتماد تشريعات أو مبادئ توجيهية تحدد           

بشأن الحـق في الـسكن   ) ١٩٩٧(٧ الإخلاء القسري، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم         تنفيذ عمليات إطارها  
 تحقيق في جميع الإدعـاءات      إجراء) ب(حالات إخلاء المساكن بالإكراه؛     ):  من العهد  ١- ١١المادة  (الملائم  

 ، في عمليات الإخلاء القسري    المشاركينولة   من جانب الشرطة وموظفي الد     المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة   
 توفير السكن البديل المناسب أو      ضمان) ج(وتقديم جميع الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال إلى القضاء؛          

تقديم التعويض لكل ضحية من ضحايا عمليات الإخلاء القسري وتمكينهم من الوصول إلى سبيل انتـصاف                
من عمليات الإخلاء القسري التي تتم في سياق كأس أفريقيا للأمم، وهو            عملية     امتثال أي  ضمان) د(فعال؛  
  ؛ ٧تعليق اللجنة العام رقـم      واردة في   لا، للشروط والمبادئ التوجيهية     ٢٠١٠   في عام  سيُنظم رياضي   حدث

فيمـا  ،  الحضريين/ تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة بحسب الجنس والسن والسكان الريفيين          تضمين) ه(
  . الإخلاء القسريلق بعملياتيتع
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وتأسف اللجنة لأنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في نهاية الحرب، فإن كميات كبيرة                   - ٣٣
 مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على التمتـع            ،للغاية من الألغام الأرضية لا تزال موجودة على أراضيها        

  . حرماناً وتهميشاًالأكثريما بحقوق الأفراد والمجموعات، ولا س

 الألغام المضادة للأفراد، وغيرها من      عولفمتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بجهودها لإبطال         
ساعدة الضحايا، والتماس جميع لم بالألغام الأرضية، وإصابةمخلفات الحرب، وذلك لمنع وقوع حوادث 

  .أشكال التعاون الثنائي والدولي في هذا الصدد

   التـسجيل المـدني،     شمولية مرافق وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم توسع بما يكفي من نطاق               - ٣٤
ولا سيما فيما يتعلق بتسجيل المواليد، وأن ذلك يحرم الأشخاص غير المسجلين في سجلات الأحوال المدنية مـن                  

  .المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فعالة لضمان تسجيل جميع المواليد الجدد دون أي تمييز،               توص
  . مرافق تسجيل الأحوال المدنية لتشمل جميع الأشخاص غير المسجلين بعدشموليةوتوسيع نطاق 

ن سـوء    والسجون في الدولة الطرف م     النفسيةمستشفيات الأمراض    ويساور اللجنة قلق إزاء ما يسود       - ٣٥
  . ، والاكتظاظ الشديد، وعدم توفير العلاج الطبي المناسبإمدادات الغذاء والماءظروف المادية، وقلة ال

 النفسيةتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل تكفل لجميع نزلاء مستشفيات الأمراض              
كما تحثها  دة النموذجية الدنيا،    وجميع نزلاء السجون حياة ورعاية صحية إنسانية، عملاً بقواعد الأمم المتح          

  .  بمعلومات كافية عن التقدم المحرز في هذه المؤسسات، في التقرير الدوري المقبل،على تزويد اللجنة

  ١٢المادة 

يساور اللجنة قلق إزاء المعدلات العالية للغاية لوفيات الأمهات والرضع والصغار دون سـن الخامـسة،           - ٣٦
وتلاحظ اللجنة بقلق   . الإيدز/ةية للغاية للإصابة بالكوليرا وفيروس نقص المناعة البشري       وكذلك إزاء المعدلات العال   

كما يساور اللجنة قلق إزاء الأثر الـسلبي  .  عاما٤١ًالعمر المتوقع في الدولة الطرف لا يتجاوز    متوسط  عميق أن   
الإصـابة  عقلية ناتجـة عـن       اضطرابات الحق في الصحة لنسبة عالية من السكان الذين يعانون من            علىلحرب  ل

  .، ومشاكل صحية خطيرة تتعلق بالحرببصدمات من جراء الحرب

صـحية   اعتماد سياسـة     إليهاتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها في مجال الصحة وتطلب           
رعايـة  خدمات شاملة تتضمن برامج للوقاية تكفل تمكين أفقر شرائح السكان من الوصول مجاناً إلى            

شخاص الأ تتضمن العناية بالأسنان، وكذلك سياسات لصالح         وذات نوعية عالية   ية شاملة صحية أول 
 إلىوتطلب اللجنة   . ناتجة عن الإصابة بصدمات من جراء الحرب      يعانون من اضطرابات عقلية     الذين  

  إحـصائية   في تقريرها المقبل، تتـضمن بيانـات       ،الدولة الطرف تزويدها بمعلومات مفصلة ومحدثة     
  .مصنفة تسمح لها بتقييم مستوى التقدم المحرز في هذا المجالومؤشرات 
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ويساور اللجنة قلق إزاء محدودية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ووسائل منع الحمـل،                 - ٣٧
  .سيما في المناطق الريفية وفي المناطق الحضرية المحرومة  ولا

بتكاليف ميـسورة، إلى    ،   بمن فيهم المراهقون   ، الجميع بأن تكفل وصول  توصي اللجنة الدولة الطرف     
 وبصفة خاصة في المناطق الريفية والمناطق       ، الأسرة ووسائل منع الحمل    في مجال تنظيم  خدمات شاملة   

 الوعي في صفوف    وإشاعة أموال كافية لتوزيع وسائل منع الحمل مجاناً،         وتخصيصالحضرية المحرومة،   
  .الصحة الجنسية والإنجابية بشأن المدرسيالجمهور وتعزيز التثقيف 

  ١٣المادة 

أن معدل  ) ب(أن مؤشرات التعليم في الدولة الطرف منخفضة للغاية؛         ) أ: (تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي      - ٣٨
فقـيرة،  ال أطفال الأسـر  أن  ) ج( عاماً مرتفع للغاية؛     ١٥الأمية في صفوف الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم        

، وضحايا حوادث الألغام، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية والمناطق والفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة
 بما في ذلك التعليم بلغاتهم الأم ، وأنهم  إلا بقدر محدود، التعليمعدم إمكانية الحصول علىالريفية النائية يعانون من 

  .  ما يتسربون من المدارسكثيراً

، على الرغم   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ للتعليم انخفضت في الفترة بين عامي        وتأسف اللجنة لأن الميزانية المخصصة      - ٣٩
  دارس وعدم تدريب المعلمـين،     الم قلةكما يساورها قلق إزاء     . من العدد المتزايد بسرعة للأطفال في سن الدراسة       

  .ولا سيما في المناطق النائية وفي مستوطنات الأحياء الفقيرة

ضمان ) ب(عتماد خطة عمل شاملة تتعلق بنظام التعليم؛        ا) أ: (توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي     
زيادة الإنفاق العـام    ) ج(توفير المعلمين في المناطق الريفية النائية، وتدريبهم وتأهيلهم بشكل كامل؛           

 الإعمال التدريجي للحق في التعليم من أجل ومحددة الهدف مدروسة، واتخاذ تدابير عموماًعلى التعليم 
  .دمة والمهمشة في جميع أنحاء البلوللمجموعات المحر

  ١٥المادة 

 من المناطق الريفية إلى المناطق الإثنيةلطوائف والمجموعات ل الواسعة النطاقجرة الهقلق أن  ب اللجنة   تلاحظ  - ٤٠
  . أثرت تأثيراً سلبياً على صون التراث الثقافي لهذه المجموعات قدالحضرية

بـالحق في    تمتعال تقريرها الدوري المقبل معلومات عن       تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في       
المتعلقـة بالملكيـة الثقافيـة،      تلك   و الثقافية الأنشطة   المشاركة في  مثل   الثقافية،المشاركة في الحياة    

، وعن التـدابير المتخـذة       ولا سيما من قبل المجموعات المحرومة والمهمشة في المجتمع         والاستفادة منها 
  . وحمايته والنهوض به الثقافيا الأنغولية، بما في ذلك شعب سان، في صون تراثهالجماعات حق لإعمال

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل كل ما في وسعها من جهود لتعزيز إعمال حقوق الإنسان، بما في   - ٤١
  .الحقوقستراتيجية لمكافحة الفقر قائمة على ا وتنفيذ ،ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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 في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطلاب        التثقيفوتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير        - ٤٢
 التدريب الواسع النطاق في مجال حقوق الإنسان للأفراد من جميـع المهـن              ، وتوفير على جميع مستويات التعليم   

وموظفو الخدمة  حقوق الإنسان، بمن فيهم القضاة والمحامون        يؤدون دوراً مباشراً في تعزيز وحماية        ممنوالقطاعات  
  .الشرطة والجيشأفراد  القوانين وموظفو الهجرة وبإنفاذ والمعلمون والموظفون المكلفون المدنية

) ١٩٩٢(١٠٢ منظمة العمل الدولية رقم اتوتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقي  - ٤٣
بـشأن  ) ١٩٥٨(١١١بشأن حماية الأمومة؛ ورقم ) ١٩٥٢(١٠٣يا للضمان الاجتماعي؛ ورقم بشأن المعايير الدن  

  .بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة) ٢٠٠٠(١٨٣ ورقم ؛ الاستخدام والمهنة مجالالتمييز في

) ١٩٨٩(١٦٩وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                - ٤٤
  .شأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلةب

 جهودها للتصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال           فيوتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل        -٤٥
  .نة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيمناهضةالتمييز العنصري، واتفاقية 

جميـع العمـال     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق             - ٤٦
  .المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري

ع بين جميع شـرائح     وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واس              - ٤٧
المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة، والقضاء ومنظمات المجتمع المدني، وإبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة              

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المنظمات غـير            . لتنفيذها في تقريرها الدوري القادم    
  .ن في عملية النقاش على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل المجتمع المدني الآخريوأعضاءالحكومية 

  .٢٠١٣يونيه / حزيران٣٠وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريريها الدوريين الرابع والخامس بحلول   -٤٨

 -  -  -  -  -  

 


